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إسلام

د الإخوان المسلمين
ّ

ب لمواجهة تمد
ّ

فرنسا تتحس
مجلس الشيوخ الفرنسي يحذر من تنامي التطرف الإسلامي والنزعة الانفصالية

 باريــس – دعا تقريــــر صادر عن مجلس 
الشيوخ الفرنســــي نشر الخميس الماضي 
إلــــى التحرك ســــريعا في مواجهــــة نزعة 
متصلبة تســــتلهم من الإســــلام الأصولي 
وتشــــكك فــــي قيــــم الجمهوريــــة، محذرا 
مــــن خطر بــــات يتهدد فرنســــا على ضوء 
تنامي نشــــاط جماعات الإسلام السياسي 
يتقدمهم تنظيم الإخوان المســــلمين وتليه 
جماعــــات ســــلفية تدعي أنها غيــــر عنيفة 

وتحاول التأثير على المجتمع.
وجاء في التقرير أن ”مؤيدي الإســــلام 
السياســــي يســــعون حاليا إلى السيطرة 
على الإســــلام في فرنســــا من أجل إنشاء 
الخلافة“، ويغــــذون في بعض المدن ”نزعة 

انفصالية“ خطيرة.
ويشــــير التقريــــر إلى أن هــــذه النزعة 
الإســــلام  مــــن  المســــتلهمة  ”المتصلبــــة“ 
الأصولي ”تشــــكك في قيــــم الجمهورية“، 
في إشارة إلى حرية المعتقد، المساواة بين 

الرجل والمرأة والاختلاط.
الســــيناتورة  النــــص  كاتبــــة  ووفــــق 
جاكلين أوستاش-برينيو ”فيجب التحرك 
ســــريعا“ لأن ”كل مناطــــق فرنســــا صارت 
متأثرة اليوم، باســــتثناء غرب البلاد وإلا 
ففــــي غضــــون ســــنوات قليلة، قــــد تخرج 
بعــــض من هــــذه المناطــــق والأحيــــاء من 

الجمهورية“.
وفــــي فبرايــــر الماضي، حــــذر الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون من ”الحركات 
الانفصاليــــة الإســــلامية“ وأعلن إجراءات 
ضــــد ”التأثيرات الأجنبية“ على الإســــلام 

في فرنسا (تمويل المساجد والأئمة).

ويبــــرز الجهاديــــون بــــين الجماعات 
المســــتهدفة فــــي التقريــــر، وهــــم الجهــــة 
الرئيســــة التــــي وقفــــت خلــــف سلســــلة 
الهجمات التــــي أودت بحياة أكثر من 250 
شــــخصا في فرنســــا منذ العام 2015، لكن 
التقرير أبــــدى قلقا أيضــــا إزاء الحركات 
الإسلامية المتشــــددة التي تدعي أنها غير 
عنيفة ولاســــيما السلفية منها (حوالي 40 
ألفا في فرنســــا) أو الإخوان المسلمون (50 

ألفا).
وبناء على هذا التقرير أوصى مجلس 
الشــــيوخ الفرنسي بتعزيز شــــبكة الدولة 
للكشف عن الســــلوك أو الكلام ”المنحرف“ 
بشــــكل أكثر فعالية وتسهيل عملية إغلاق 
الأماكــــن أو الجمعيات التي تبث خطابات 
تمييزية أو تحض على الكراهية والعنف، 
إضافة إلى عــــدم تجديد الاتفاقات الموقعة 
مــــع دول أجنبيــــة لتدريــــب الأئمــــة الذين 

يعتزمــــون الوعــــظ في فرنســــا وتشــــديد 
الرقابــــة علــــى المــــدارس غيــــر المرتبطــــة 
باتفاقــــات مــــع الدولة وعلــــى ارتفاع عدد 
التلاميذ الذين يتلقون تعليمهم في المنزل.

ويشــــكك مراقبــــون فــــي فاعليــــة هذه 
التوصيــــات ومــــدى نجاعتهــــا على المدى 
القصير والمتوســــط فــــي مواجهة أجندات 
التنظيم، كــــون المقاربات الزجرية تصطدم 
بــــلاءات القيم الديمقراطيــــة التي توظفها 
جماعات الإسلام السياسي في استنهاض 
المكونــــات الحقوقيــــة كلمــــا شــــعرت بأن 

الخناق يضيق عليها.

مجتمعات موازية

نجحت الجماعات السلفية والإخوانية 
في تفريغ بعض المجتمعات الأوروبية من 
هويتها عبر إحكام قبضتها على المساجد 
والمراكز الإسلامية، مستفيدة من القوانين 
التــــي تقوم على حمايــــة الحريات بما في 
ذلك حرّية المعتقد، ما مكنها من بناء شبكة 
واسعة ومعقدة بعضها متورط في تجنيد 
وتسفير متشــــددين للقتال في بؤر التوتر 

مثل سوريا والعراق.
للســــيطرة على هذه المساجد والمراكز 
الإســــلامية كان لابــــد مــــن توفــــر حاضنة 
مالية قوية تتجاوز ”تبرعات الأفراد“ التي 
تروج هذه الجماعات لها كمصدر أساسي 
لتمويــــل أنشــــطتها. ومن هنــــا مثل الدعم 
المالي القطــــري والتركي مصدر قلق مزمن 
للســــلطات في الغرب بعــــد أن حاد خطاب 
هذه التنظيمات عن الاعتدال والوســــطية 
إلى خطاب مؤدلج ساهم في تعميق الهوة 
بين الشباب المسلم والدول التي يعيشون 

فيها، ما يهدد آليات التعايش المشترك.
تشيسنو  كريستيان  الباحثان  ويشير 
وجــــورج مالبرونــــو فــــي كتــــاب ”أوراق 
قطر وأســــرار دعم مؤسســــة قطر الخيرية 
لشــــبكات جماعة الإخــــوان فــــي أوروبا“ 
الصادر في 21 ينايــــر 2020 إلى أن الهدف 
مــــن دعــــم قطــــر للجماعــــات المتطرفة في 
أوروبا هو محاولة إنشاء مجتمع إخواني 
مواز للمجتمعات الأوروبية حتى تستطيع 

الجماعة السيطرة على أوروبا.
كما أشــــار الكتــــاب إلــــى أن ”العقيدة 
المتطرفــــة التــــي تبنتها الجماعــــة، تكرس 
فكــــرة اســــتعادة الأراضــــي المفقــــودة في 
أوروبا واستيطان مناطق جديدة لتحقيق 
هدفهــــا طويــــل الأجــــل المتمثل فــــي إقامة 
خلافــــة جديدة“ وهــــي الأيديولوجيا التي 
يروج لها زعيــــم التنظيم الدولي للإخوان 
المســــلمين يوســــف القرضاوي، المقيم في 

الدوحة.
وأسســــت الســــيطرة علــــى المســــاجد 
تحــــت  المتخفيــــة  الإســــلامية  والمنابــــر 
عبــــاءة الجمعيــــات ماليــــا وتنظيميا لبث 
الأيديولوجيــــات المتطرفــــة فــــي أوســــاط 

الشــــباب المســــلم والعمل على فصلهم عن 
المحيط الغربــــي الذي يعيشــــون فيه عبر 
إذكاء نعــــرات الهويــــة والخلافات الدينية 

حتى داخل المجموعات المسلمة نفسها.
وحسب كتاب ”المشروع: استراتيجية 
الإخــــوان للغــــزو والتســــلل فــــي فرنســــا 
والعالم“ ، فإن ”جماعة الإخوان تدرك جيدا 
أن المســــلمين لا يتعرضون للاضطهاد في 
الديمقراطيات الغربية، إلا أن استراتيجية 
الجماعة تتمثــــل في زرع التشــــتت داخل 
المجتمعــــات الإســــلامية في الغــــرب، عن 
طريق تأكيد شــــعور الاضطهــــاد ما يؤدي 
بهذه الأقلية إلى التقوقع أو الانفصال عن 
ب والعمل  المجتمع“، ما يدفعها إلى التعصُّ
تدريجيا نحو محاولة أسلمة المجتمع من 
خلال التبشير بقيم متشددة، على حساب 

قيم التسامح والانفتاح.
مــــن جهتــــه كشــــف مرصــــد الفتاوى 
التكفيريــــة والآراء المتشــــددة التابع لدار 
الإفتــــاء المصريــــة، فــــي تقريــــر جديــــد له 
حــــول المجتمع المــــوازي لجماعة الإخوان 
المسلمين في الغرب، نشــــر في 21 نوفمبر 
2019 اســــتراتيجية الجماعــــة في إنشــــاء 
مجتمعــــات موازيــــة مــــن خــــلال تحقيق 
قدر مــــن التفاعل بين الجماعــــات الأخرى 
المشــــابهة لها فكريّا في أوروبا عبر إقامة 
شــــبكة دولية معقدة تترابــــط في ما بينها 

عبر شبكات مالية وأيديولوجية.
ومــــن بين هــــذه الاســــتراتيجيات بث 
خطابــــات مزدوجة، حيث ترفــــع الجماعة 
شــــعارات تتغنى بالديمقراطية والتعايش 
الســــلمي بين أطياف المجتمــــع، بينما في 
الــــدول العربية والإســــلامية تتحدث إلى 

المجتمع بخطابات متطرفة.
ويقيــــم التنظيم شــــبكة مــــن الروابط 
الاجتماعية من خلال الزواج بين عناصره 

وإقامة علاقات تجارية واقتصادية في ما 
بينهم للتكيف مــــع البيئة التي يعمل بها، 
إضافة إلــــى اســــتقطاب المهاجرين الذين 
يحملــــون أيديولوجيتــــه إلى هــــذه الدول 
متخذة شــــعار حمايتهم مــــن الدخول في 
نسق الحياة الغربية المتعارض مع الحياة 

في الشرق.
أجهــــزة  علــــى  للتمويــــه  وأخيــــرا 
الاستخبارات التي باتت متيقظة أكثر من 
أي وقت مضــــى تجاه منــــاورات التنظيم 
غيّــــرت الجماعــــة أســــاليب العضوية من 
الانتســــاب المباشر لها كشرط أساسي إلى 
مجرد الإيمان بالأفكار والأساليب والمنهج 
الخاص بهــــا وذلك لإبعاد الشــــبهة عنهم 
واســــتعمالهم في مهام ســــرية دون جلب 

الانتباه.

مقاربة زجرية

أمام خطورة المشــــروع الإخواني على 
الديمقراطيــــة والقيم الغربيــــة التي تمثل 
مشــــتركا للتعايش داخل هذه المجتمعات، 
بــــدأت الحكومة الفرنســــية فــــي مراجعة 
شــــؤون إدارة المســــاجد على أراضيها في 
خطوة أولــــى اعتبرها مراقبــــون صحوة 
فرنســــية وشــــكك آخرون في فوائدها في 
ظل لجوء الإخوان إلى الإنترنت ووســــائل 
التواصــــل الحديثة لتأمــــين مواصلة بث 

أيديولوجيتهم، ما يعقد آليات تعقبهم.
وفي 2010، وقعت كل من تركيا وفرنسا 
”إعلان نوايــــا“ بخصوص وضع الموظفين 
الدينيين الأتراك، والــــذي تم بموجبه رفع 
عدد الموظفين من 121 إلى 151 موظفا، لكن 
باريــــس تراجعت في 2019 عن هذا الإعلان 
بتخفيض عدد الأئمة الأتراك بدل الترفيع 

في حصص انتدابهم.

وكشــــف رئيــــس المجلــــس الإســــلامي 
الفرنســــي، أحمــــد أوغراش أن فرنســــا لا 
ترغــــب فــــي توظيف أئمــــة مــــن تركيا في 
مســــاجدها وقال إن باريــــس تخفض من 
عدد الأئمة القادمين إليها من تركيا بمعدل 

5 سنويا بدل الترفيع في نسبهم.
ويقول خبراء فرنسيون إن قرار فرض 
قيود علــــى إيفــــاد أئمة مــــن دول أجنبية 
بهــــدف القضاء على خطــــر الانعزالية هو 
خطوة ضمن خطــــة تم إعدادها وتنفيذها 
منــــذ أكثــــر مــــن عــــام لمحاصــــرة نشــــاط 
التنظيمــــات الدينية السياســــية، وخاصة 
تنظيم الإخوان المســــلمين الذي يعمل على 
التأثير في الحياة السياســــية في فرنسا 

وأوروبا.
وتشــــمل الخطة الفرنســــية أيضا منع 
تجديد الإقامات لقيــــادات إخوانية إلا في 
حــــالات الــــزواج والولادة لطفل فرنســــي، 
والدراســــة والعلاج وفق ضوابط قانونية 
ولمــــدد واضحة، مــــع تشــــديد الرقابة على 
الأنشطة السياســــية والدينية والعمل في 
حالــــة الممنوعين من العمــــل وفق ضوابط 

الإقامة.
في ذات السياق، يقول يوهان سانيول 
الضابط الســــابق بجهاز الأمــــن الداخلي 
الفرنســــي، إن التنظيم في فرنســــا ”تدخل 
بشــــكل ســــلبي في السياســــة الفرنســــية 
خــــلال العشــــرة أعــــوام الأخيــــرة، حيــــث 
دعم مرشــــحين فــــي الانتخابــــات البلدية 
الماضية، ودفع رشــــاوى لتجديــــد إقامات 
واستقدام أشخاص من الخارج، وهذا أمر 
في غايــــة الخطورة» ويســــتقطب التنظيم 
العشــــرات من الأتباع مــــن داخل المجتمع 
الفرنســــي ومــــن بين المهاجريــــن الأجانب 
ويســــتغلهم في أنشــــطة سياســــية تمس 
الدولة الفرنسية، مثل الانتخابات البلدية 

والبرلمانيــــة وحتى الانتخابات الأوروبية، 
حيث يدفع التنظيم مرشــــحين فرنســــيين 
ويوجههم لتولــــي المناصب والعمل في ما 
بعــــد وفق أجنداته، كما يســــتغل الإخوان 
الأئمة الذين يأتون من الخارج لاستقطاب 
الشباب، والكثير من هؤلاء الأئمة ينتمون 

إلى الإخوان في دولهم.
ويقــــول العضو الســــابق فــــي إخوان 
المغــــرب محمد لويــــزي، الــــذي يعيش في 
فرنســــا في كتابه ”لهذه الأســــباب غادرت 
الإخوان المسلمين“، الصادر بباريس العام 
2016، إنّ ”الإخوان يتّبعون أسلوب نسيج 
العنكبــــوت فــــي نشــــر أيديولوجيتهم في 
أوروبــــا، وإنّه للقضاء على هذا العنكبوت 

لا بدّ من قطع رأسه“.
ومن هناك يتساءل مراقبون عن فاعلية 
المقاربــــات الزجرية والقانونيــــة لمواجهة 
تنظيم أشبه بـ“الأخطبوط“ تعي السلطات 
الفرنســــية جيــــدا أنــــه يمثل خطــــرا على 
قيمها، لكن أســــلحتها في مواجهته تبدو 
مألوفــــة ومن غيــــر المتوقع أن تــــؤدي إلى 
النتائج المرجوة. فكلما ضيقت الســــلطات 
هامش المنــــاورات القانونيــــة للتنظيم إلا 
واســــتطاع التكيف ســــريعا مع المتغيرات 
واســــتنباط آليات أخــــرى للتخفي خلفها 

وهكذا دواليك.
وأمام معركة الكرّ والفرّ بين السلطات 
الفرنسية والجماعة التي يبدو أن لا نهاية 
لها، تطفو إلى الواجهــــة المقاربة العربية 
في تفكيــــك التنظيــــم، فبدلا مــــن مناورته 
وإطالــــة المعركــــة معــــه، يوفــــر تصنيفــــه 
تنظيمــــا إرهابيا الوقــــت والجهد لتفكيكه 
وطــــي صفحتــــه، طبعا إن تخلــــت باريس 
وســــائر البلــــدان الأوروبية عــــن خدمات 
الجماعة ضمن استراتيجياتها في العالم 

العربي.

اســــــتثمر تنظيم الإخوان المســــــلمين في أوروبا على مدى العقود السابقة 
خطاب المظلومية ومناخ الحريات والأنشطة الجمعياتية لتكوين بنية تنظيمية 
قوية خدمة لأجنداته السياســــــية، ما مكنه من إحكام قبضته على الجاليات 
العربية المســــــلمة وتوظيفها سياســــــيا واجتماعيا في بلدان الإقامة بدرجة 
ــــــى ثم بعد ذلك في بلدان المنشــــــأ، ما دفع الدول المســــــتضيفة لقيادات  أول
الجماعة إلى مراجعة علاقاتها بالتنظيم بعد أن انكشفت مناوراته الفكرية 
ــــــة وباتت أجهزة اســــــتخباراتها تحذر مــــــن خطر مزيد توغله  والأيديولوجي

وتداعيات ذلك على السلم المجتمعية.

سياسي

الغرب لم يعد يقبل خداع التنظيم

 ســــقط التقرير الأخير لمجلس الشيوخ 
”الراديكاليــــة  انتشــــار  عــــن  الفرنســــي 
في فرنســــا وسبل مناهضتها  الإسلامية“ 
مثل صاعقة على رؤوس المسلمين في بلاد 
فيكتور هيغو، الذيــــن يتراوح عددهم بين 
خمسة وستة ملايين، غالبيتهم من المغرب 

والجزائر وتونس. 
ذلــــك أن التقرير -وقد وصل إلى أيدي 
المســــؤولين السياســــيين وحــــدد عددا من 
التوصيــــات بأســــلوب تحذيــــري- لم يعد 
مجرد تقريــــر عن التطرف الإســــلامي في 
المجتمــــع الفرنســــي، بــــل أصبــــح تقريرا 
عــــن الوجود الإســــلامي نفســــه؛ ولم يعد 
المســــتهدفون به هــــم المتطرفــــون، فهؤلاء 
فــــي الغالب مــــن الصعب التعــــرف عليهم 
أو تفكيــــك خطابهم بســــهولة، وإنما صار 
المســــتهدف به كل مسلم لديه هوية عربية 
أو غيــــر عربيــــة. فعندمــــا يــــدان التطرف 
الإســــلامي، من الصعب فــــك الارتباط بعد 
ذلــــك بين الانتماء إلى الدين والانتماء إلى 
الراديكالية، وفي هــــذا التمفصل الهلامي 

بــــين الإثنين تســــكن الإســــلاموفوبيا. تم 
تشــــكيل لجنــــة مجلــــس الشــــيوخ في 14 
نوفمبــــر مــــن الســــنة الماضية، مــــن أجل 
التحقيق فــــي قضية انتشــــار الراديكالية 
المســــلمين  أوســــاط  فــــي  الإســــلامية 
الفرنســــيين، بعد ثمانية أشهر من العمل 
عقــــد خلالها أعضــــاء اللجنــــة اجتماعات 
مــــع 67 شــــخصية مــــن النســــاء والرجال 
والفاعلــــين  الجمعيــــات  فــــي  الناشــــطين 
والمســــؤولين السياســــيين والصحافيــــين 
والباحثــــين ووزراء الداخليــــة والرياضة 
والتعليم، واستغرقت تلك الاجتماعات ما 
مدته 58 ســــاعة، ووضعت اللجنة تقريرها 

يوم 7 يوليو الجاري.
وقد انطلقت اللجنة من تشخيص عام 
للواقــــع العالمي والواقع الفرنســــي بوجه 
خاص، إذ وفقا لما ورد في ديباجة التقرير 
الــــذي بلغ عدد صفحاتــــه 244 صفحة، فإن 
ظاهرة التطرف الإســــلامي ليست خاصة 
بالمجتمع الفرنســــي، بل هي ظاهرة عالمية 
أصبحــــت ملحوظة منذ العــــام 2010، كما 
لاحظهــــا بعض الباحثين الفرنســــيين من 
بينهم أوليفييه روا الذي أشــــار -حســــب 
التقريــــر- إلى أن ”موجة إعادة الأســــلمة 
نلاحظها  التــــي  والثقافيــــة  الاجتماعيــــة 

فــــي المجتمعات الإســــلامية تنتمــــي إلى 
مرحلة ما بعد الإســــلاموية“، ملفتا إلى أن 
الفاعلين الرئيسيين في هذه الموجة داخل 
المجتمعات الغربية يســــعون إلى تحويل 
أنظــــار الشــــباب ناحيــــة الغرب لإشــــاعة 
شــــعور بالكراهيــــة تجاهــــه ”عبــــر تقديم 
قضية تطبيق الشــــريعة كأداة للدفاع عن 

الأصالة الثقافية في مواجهة التغريب“.

مــــن  العديــــد  اســــتعراض  وبعــــد 
المؤشــــرات في مجالات العمل الاجتماعي 
والثقافــــي والرياضــــي وغيرهــــا خلصت 
اللجنــــة إلى التأكيد علــــى وجود محاذير 
ترتبــــط بانتشــــار نــــوع مــــن الراديكالية 
الدينية في صفوف المســــلمين الفرنسيين 
بشــــكل مختلف عن ســــنوات السبعينات 

والثمانينات، وهي سنوات صعود موجة 
التطــــرف على خلفية الأحداث في الجزائر 
وانعكاســــاتها علــــى الوضع في فرنســــا، 
حيــــث بدأت أولى التفجيرات آنذاك مع ما 
عرف بقضية خالد قلقــــال. وأبدت اللجنة 
قلقها مــــن تنامي هذه الموجــــة التي غزت 
مجموعــــة من المجــــالات، بحيــــث رأت أن 
القيم الجمهورية، التي تشــــكل المشــــترك 
العام بين مختلف المواطنين، باتت موضع 

تهديد جدي.
القضيــــة الأهــــم الآن، بالنســــبة إلينا 
نحن العرب، ليســــت فــــي التقرير، بل في 
انعكاســــاته الخطرة المحتملــــة على واقع 
العرب والمسلمين في فرنسا خلال الأمدين 
القريــــب والمتوســــط. هناك نقطــــة دقيقة 
وحرجة سجلها معدو التقرير، من شأنها 
أن تفتح الباب على مصراعيه أمام نقاش 
حاد وجــــاد أيضا حول مصير المســــلمين 
الفرنســــيين في مواجهة الراديكالية، التي 
ترهن المجتمــــع الفرنســــي بكامله وليس 
المســــلمين فقــــط، ســــواء كانوا مــــن أبناء 
المهاجرين الأوائل أو كانوا من الفرنسيين 
المتحولــــين. هــــذه النقطة تخــــص ”رغبة 
مؤيدي الإســــلام السياســــي في السيطرة 

على الإسلام في فرنسا“!

لا توجــــد قضية مثل هــــذه يمكنها أن 
تفتــــح على المســــلمين في فرنســــا أبواب 
التاريــــخ  يعرفــــون  فالذيــــن  الجحيــــم، 
الشائك لفرنســــا ”الابنة الكبرى للكنيسة 
المرة  والتجربة  الكاثوليكيــــة“،  الرومانية 
للفرنســــيين مــــع رجــــال الديــــن، يدركون 
فداحــــة تهمة مثل هذه يمكــــن أن يوجهها 
فرنســــيون إلــــى المؤسســــات والجمعيات 
المهاجريــــن  أوســــاط  فــــي  الناشــــطة 
داخــــل  والمســــلمة  العربيــــة  والجاليــــات 
المجتمع الفرنســــي، بهدف تبرير أي خطة 
لاســــتهداف حقوقهم، بل إن من شــــأن ذلك 
أن يوقظ عفريــــت النزعة المعادية للوجود 
العربــــي والإســــلامي، وأن يضــــخ المزيد 
مــــن الــــدم فــــي عــــروق اليمــــين المتطرف 
الطامــــع في إيجاد ورقــــة يرفعها في وجه 

المهاجرين.
والآن يبــــدو كما لو أن المســــلمين في 
فرنســــا مرغمون علــــى دفع الخــــراج من 
مصالحهم للجماعات الإرهابية أو تيارات 
الإســــلام السياسي، حســــب الظروف. لقد 
واجــــه هــــؤلاء حقبــــة صعبة طيلــــة فترة 
صعود أســــهم ”الراديكالية المســــلحة“ ما 
بــــين 2014 تاريــــخ إعلان داعــــش خلافته 
الحســــم  تاريــــخ   2019 إلــــى  الصوريــــة، 
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ماذا بعد تقرير مجلس الشيوخ عن «الإسلام السياسي»؟
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كاتب مغربي
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